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 2025فيفري   20الخميس : تاريخ الاجتماع 

  بين لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين جلسة مشتركة  الأعمال:جدول

 الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية للاستماع الى:
 2025-08النواب ممثلي جهة المبادرة التشريعية عدد  -

 الاستماع الى ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين  -

 الاستماع الى ممثلي نقابة القضاة 

 بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيدالمتعلق  2025/ 08  رح القانون عددحول مقت

 

 :الحضور 
 لجنة التشريع العام  -

 (05( الغائبون )04( المعتذرون )06)الحاضرون: 

  النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية لجنة  -

 (03( الغائبون )03)( المعتذرون 04)الحاضرون: 

 (10):تيناللجنالحاضرون من غير أعضاء 

 

 13,30الساعة :  افتتاح الجلسة 
 18.00الساعة :  رفع الجلســــــة 

 اجتماع لجنة التشريع العاممحضر 
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  نةاللجأعمال 

وظيفة ة واللانتخابيلمانية والقوانين االنظام الداخلي والقوانين الب و العام التشريع  تاعقدت لجن             
لنواب أصحاب السادة اكل من   إلىخصصت للاستماع  2025فيفري  20بتاريخ  الانتخابية جلسة

دد ع نالقانو قترح م لحو  يين.تونسجهة المبادرة وإلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة ال
 بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.المتعلق  08/2025
 

 :ةالمبادرة التشريعيالسادة النواب أصحاب ممثلّي الاستماع إلى  (1

يك ريمة إصدار شجام حول الع بالعفو المتعلّقبغاية الإلمام بجميع الجوانب الخاصة بمقترح القانون 
تولتا  2025فيفري  20خ ، استهلت اللجنتان المتعهدتان أعمالهما بعقد جلسة مشتركة بتاريدون رصيد

 النواب أصحاب المبادرة.ي السادة ممثلّخلالها الاستماع إلى 

، فصول ن ثلاثيتضمّ  مقترح القانون المعروض جهة المبادرة أنّ  ممثلّووفي مداخلتهم، أوضح 
لـمُضمّن به لمبلغ اوق احيث يقُترح ضمن الفصل الأول على تمتيع كلّ من أصدر شيكا دون رصيد لا يف

من  374لفصل باها لمنصوص عليخمسة ألاف دينار أو قام بالاعتراض على خلاصه في غير الحالات ا
لعفو العام، فيما جاء با 2025فيفري  2المجلة التجارية وحرّرت في شأنه شهادة الخلاص قبل تاريخ 

قائمة  لمستفيدلنية ضمن الفصل الثاني أن هذا العفو لا يمسبحقوق الغير كما تبقى الحقوق المد
ئمة الوزراء تضمن قاوض يح القانون المعر لاستخلاص المبالغ المضمنة بالشيكوفصل ثالث تنفيذي لمقتر 

 المكلفة بتنفيذه في حالة المصادقة عليه. والأطراف

إقراره من أحكام بمقتضى  يأتي تماهيا وتناغما مع ما تّ  كما بيّنوا أنّ مقترح القانون موضوع النظر
تجارية وإتمامها والتي بتنقيح أحكام المجلة ال المتعلّق2024أوت  2المؤرخ في 2024لسنة  41القانون عدد 



 
 

ترمي إلى الحدّ من التداعيات السلبية الاجتماعية والاقتصادية لتجريم إصدار شيك دون رصيد وذلك 
ن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام، ضمّ مُ ـبتمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد لا يفوق المبلغ ال

ة المتعلّقالمرفوعة لدى المحاكم التونسية  تحديد هذا المبلغ يجد تبيره في حجم القضايا ضيفين أنّ مُ 
 .بالشيكات دون رصيد في حدود هذا المبلغ

ية، مع ية والاجتماعلاقتصاداة االعفو يهدف إلى إعادة إدماج المنتفعين به في الحي وبينّوا أنّ  ،هذا
ية لاستخلاص ى المدنلدعو ضمان الحقوق المالية للدائنين من خلال الإبقاء على حقوقهم في القيام با

ضايا عدد الق خفيف منالت نة بالشيك، فضلا عن التداعيات الإيجابية لهذا المقترح فيالمبالغ المضمّ 
 .المنشورة لدى المحاكم وتوجيه جهود المرفق القضائي نحو تكريس العدالة

غرار ما ت  ذلك علىو ائم ، في مناسبات سابقة، إصدار عفو عام في عدد من الجر ه تّ وأفادوا أنّ 
 ا العفوقاق هذاستح أنّ  ،مضيفينشمل العفو العام جريمة إصدار شيك دون رصيدحيث  2022سنة 
 يد.لمستفنة بالشيك لفائدة الدائن اعلى شرط استيفاء المبالغ المضمّ قا علّ مُ  يظلّ 

 سالف الذكر 2024لسنة  41القانون عدد أفاد ممثلّو جهة المبادرة أنّ إصدار من ناحية أخرى، 
 ه ساحب الشيكلآن ذاتاي في ة متكاملة تحمبخطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة المالية وفق مقار  عدّ يُ 

 ايا المنشورةدد القضعص من لها أثر إيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقلي قد كانو والمستفيد، 
 .هالها لمصاريف السجناء من إقامة وإعاشة وغير وعدم إثقال كاهل الدولة بتحمّ 

ا ولئن تضمن عديد المذكور آنف 2024لسنة  41هذا وأوضحوا في ذات الصدد أن القانون عدد 
 انون المذكوربيق الققت تطكن أن يحجب بعض الإشكاليات التي رافلا يمُ  أن ذلكالنقاط الإيجابية إلا 

سقوط بة المتعلّقال ف الآجختلادة وابعة لدى المحاكم المتعهّ والتي من بينها تباين وبطء الإجراءات المتّ 
 الدعوى بمرور الزمن.

بمقتضى القرار المشترك ضبطها  هذا إلى جانب عدم التزام بعض عدول الإشهاد بالتعريفة التي تّ 
بضبط أتعاب عدول الإشهاد عن الأعمال  المتعلّقو  2025فيفري  04من وزيري العدل والمالية المؤرخ في 



 
 

بتنقيح بعض أحكام  المتعلّق2024أوت  2المؤرخ في  2024لسنة  41المنصوص عليها بالقانون عدد 
بار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع ( دينارا باعت60 )ينستةبقدّر المالمجلة التجارية وإتمامها 

 الجاري به العمل.

ن وزارات متداخلة الم افر مجهودات جميع الأطرافظومن هذا المنطلق، ت التأكيد على أهمية ت
يق بما لالتزام بتطباون عب لقانسات البنكية ودعوة هذه الأخيرة إلى حُسن إنفاذ اوالبنك المركزي والمؤسّ 
 لى أن "يتولّى ع والذي ينصّ  2024لسنة  41مكرّر )جديد( من القانون عدد  410جاء ضمن الفصل 

نة حسب يّ منية معة ز المصرف تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات غير مشهود باعتمادها لمدّ 
تقسيم القيمة  يث يتمّ بح)جديد( من هذه المجلة  410الملاءة المالية لكل حريف طبقا لأحكام الفصل 

قصوى دون أن متها الى قيالمذكورة على عدد أوراق دفتر الشيكات، والتنصيص وجوبا بطالع كل ورقة عل
لغ و ثابتة المبأتفاوتة ف مسقتتجاوز في كل الحالات مبلغا قدره ثلاثون ألف دينار. ويمكن أن تكون الأ

 حسب طلب الحريف.

رات عض الثغسدّ بثمنّ عدد من النواب مقترح القانون المعروض الذي جاء لوفي تفاعلهم، 
المدينين في الدورة  ويعزز إدماج 2024لسنة  41والإشكالية التي بزرت إبان تطبيق القانون عدد 

أن يشمل  واب إلىالن من آخردعا عدد فيما و.....، يالاقتصادبشكل يسهم في تحقيق النمو  الاقتصادية
لغ مة المبنت قيري الشيك دون رصيد مهما كاجميع مصدّ  دون رصيدالعفو في جريمة إصدار شيك 

 .ن بهالمضمّ 

ه لم يمض أنّ و ، سيما عروضي في دراسة المقترح المفيما دعا عدد آخر من النواب إلى مزيد التروّ 
يم ر تقيبحيث يتعذّ  ز النفاذ إلا بضع أشهرآنف الذكر حيّ  2024لسنة  41على دخول القانون عدد 

 آثاره ونتائجه بصفة موضوعية. 

 تباطئ انخراطكن القيام بهذا التقييم في ظل ه لا يمُ أنّ  ويرى شق آخر من السادة النواب
دين في هذا ؤكّ مُ  ،تطبيق المقتضيات الواردة بالقانون المذكور على الوجه المطلوب فيالمؤسسات البنكية 



 
 

ب بالإضافة إلى ثورة تشريعية، بة عن سوء استعمال الشيك يتطلّ حلّ الإشكالات المترتّ  أنّ  علىالسياق 
ثورة أخلاقية وقيمية للحدّ من تأثيراته السلبية على المجتمع عامة وعلى الأخلاقيات السائدة لاسيما من 

 حيث الثقة والطمأنينة بين المتعاملين به.

شيرين إلى انون، مُ الق ث في دراسة مقترحد أحد النواب على أهمية التريّ سياق، أكّ وفي ذات ال
تطبيق براف المعنية لف الأطمخت إمكانية حلّ الإشكاليات المطروحة عب أوامر ترتيبية أو مناشير صادرة عن

العدل ة ه كل من وزار في هذ الخصوص إلى ما انتهجت ،مشيرينآنف الذكر 2024لسنة  41القانون عدد 
أتعاب عدول الإشهاد عن  ق بضبطيتعلّ  2025فيفري  4والمالية من خلال إصدارهما لقرار مشترك بتاريخ 

تعلّق بتنقيح بعض الم2024أوت  2المؤرخ في  2024لسنة  41الأعمال المنصوص عليها بالقانون عدد 
د ق عدل الإشهاه يستحى أنّ الفصل الأول من هذا القرار عل أحكام المجلة التجارية وإتمامها، حيث نصّ 

ي الجانب التزام أحاد سوية أواق ترها والمتعلّقة باتفاق صلح بالوساطة أو اتفرّ عن الحجة الواحدة التي يحُ 
تبار كل المعاليم والأداءات ( دينارا باع60قت بشيك واحد أو أكثر، مبلغا جمليا قدره ستون )سواء تعلّ 
 بة طبقا للتشريع الجاري به العمل.المستوج

ى نبني علسة تد أحد النواب على ضرورة تناول المقترح بطريقة مدرو من جهة أخرى، أكّ 
لدور ادا على ؤكّ ، مُ المزايداتإحصائيات رسمية ودقيقة وتشخيص وتقييم موضوعي في معزل عن كل 

 ل عليها ذلك.المحمو  هاتمن قبل الجالرقابي الموكول للنائب في مراقبة مدى تنفيذ النصوص القانونية 

لف الأطراف بي لمختلرقاد عدد من الأعضاء على أهمية مزيد تفعيل الدور اوفي ذات التوجه، أكّ 
سينتج عنها 2024لسنة  14د نة بالقانون عدالأحكام المضمّ  شيرين في هذا الصدد إلى أنّ مُ  ،المتداخلة

 .تطبيقها بشكل جيّد أثر إيجابي هام متى تّ 

دأ المساواة ساس بمبالم المقترح موضوع الدرس من شأنه جانب آخر، أشار أحد النواب إلى أنّ  من
العام  ن رصيدبالعفويكات دو وا شه من غير المعقول تمتيع من أصدر نا في هذا الصدد أنّ بين المتقاضين، مبيّ 

 بادروا بالقيام بالإجراءات الخاصة بالتسوية.  لم يُ الحال أنّّم و 



 
 

ة وافع اقتصاديدملها مجُ  في أخرى، ذكّر أحد النواب بدوافع تعديل المجلة التجارية والتيمن ناحية 
 وأهمها نسبة قتصاديةالا بحتة وذلك بالنظر للانعكاس السلبي للقانون الشيكات القديم على المؤشرات

 2024 لسنة 41عدد ن القانو  حكامه تماهيا مع أوأفاد أنّ  ،رت سلبا على المقدرة الشرائيةم التي أثّ التضخّ 
لمالية اة المعاملات ر منظومتحويدا في هذا الصدد على أهمية تنقية مناخ الأعمال و شدّ جاء مقترح العفو، مُ 

 ع إلى نزع التجريم بصفة تدريجية. باستخدام الشيك والتطلّ 

 دعمغاية مزيد ستفيد بالم هذا، فيما دعا أحد النواب إلى وضع الآليات والضمانات لفائدة الدائن
 ب.المدين الساحو ستفيد ن المضمان التوازن بين كل الأطراف من الدائ الحقوق المالية للدائن بحيث يتمّ 

 يلاتتعدأي  م علىي النواب أصحاب المبادرة على انفتاحهممثلّد السادة وفي ردودهم، أكّ 
لوطني ة الاقتصاد اة وتنميوطنيتهدف إلى مزيد تجويد النص المقترح خدمة للصالح العام وتحقيق المصلحة ال

لنسيج اة في دماج المؤسسات الصغرى والمتوسطإوترشيد استخدام الشيك والعمل على إعادة 
 الاقتصادي.

لبية يات السعتداالهدف من العفو العام هو الحدّ من ال دوا في ذات السياق أنّ كما أكّ 
وف ار الظر لاعتباوالأخذ بعين للاستعمال الخاطئ للشيك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي 

ت " من تأثيرا"كورونا ائحةجالاستثنائية التي أثرّت على بعض المتعاملين بالشيك على غرار ما خلّفته 
 رةلا يمنع إثافو ذا العبهتفاع الان شيرين إلى أنّ مُ سلبية على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة وعلى الأسر. 

الحفاظ على و الشيك  ستعمالإعادة إدماج من أساؤوا اوهو ما من شأنه الدعوى المدنية لاسترداد الدين 
كل من أصدر ه  ينتفع بو عيات المقترح المعروض يرمي إلى إيجاد الحلول لجميع الوض أنّ . مُضيفين حريتهم
ص وتسوية ية الخلايه نرت لدوذلك متى ما توفّ  ألاف دينارا يساوي أو يقلّ عن خمسة دون رصيدشيكا 

 .وضعيته وتبئة ذمته المالية

 

 



 
 

 

 الاستماع إلى ممثلّي الهيئة الوطنية للمحامين: (2

 جنتين واعتبنظار اللألى عثمنّ عميد الهيئة الوطنية للمحامين مقترح القانون المعروض  ،من جهته
وت أ2المؤرخ في  2024لسنة  41هذه المبادرة التشريعية جاءت على إثر صدور القانون عدد  أنّ 

ابية، ن النقاط الإيجعديد منّ البتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها الذي، وإن تضم المتعلّق2024
الإشكاليات خاصة عض ، أفرز بد5000نزع التجريم على الشيكات دون  الذي تطبيق هذا القانون فإنّ 

 جتهادات.جراءات والإعلى مستوى المحاكم لاختلاف الإ

 في تناغم مع لتجاريةلة ال في إطار استكمال تنقيح بعض أحكام المجهذه المبادرة تتنزّ  نّ أوأضاف 
قف لى المو عؤكّدا الشيك مُ  للحدّ من الآثار الجانبية لسوء استعمال 2024لسنة  41أحكام القانون عدد 

 هذا صيد،واعتب فير يك دون شار ق بجرائم إصدللهيئة الوطنية للمحامين في نزع التجريم فيما يتعلّ  المبدئي
 ت.د من الوضعياسوية عدة لتعدّ خطوة إيجابيالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد تُ  السياق أنّ 

لت وض تمثّ المعر  نقانو م بعدد من الملاحظات والمقترحات بهدف تحسين وتجويد نص مقترح الوتقدّ 
ضافة رة الثانية وبإبهدف حماية حقوق المستفيد وذلك بحذف الفق 2أساسا في تحسين صياغة الفصل 

 الفقرة التالية : 

عين المتمتّ  رة سابقا ضدّ اثالم ريةداعات الجزائية والإخرى للتتبّ "وتنقرض جميع الآثار القانونية الأ
 .بهذا العفو"

نيف لى التصعبقت أالتي  سات البنكيةلإنّاء الإشكال مع المؤسّ كما تّ اقتراح إضافة فصل 
.هذا بالإضافة إلى اقتراح 2024لسنة  41البنكي بالنسبة لمن انخرطوا في التسوية في إطار القانون عدد 

 ر جديد لتدعيم وضعية الائتمان.البحث على تصوّ 



 
 

وطنية يئة الف الهوفي تفاعلهم، وانطلاقا من مبدأ المساواة تساءل عدد من النواب عن موق
ق بمآل كل من انخرط خاصة فيما يتعلّ   2024لسنة  41من القانون عدد  6للمحامين من تطبيق الفصل 

 في إجراءات الصلح أو التسوية.

ن لمضمّ لمبلغ اايمة قمهما كانت ري الشيك دون رصيد كما تّ اقتراح أن يشمل العفو جميع مصدّ 
 لمدنية. الأحكام افيذ سترداد حقوق الدائنين عب آليات مرنة لتنبه وإيجاد الضمانات الكفيلة لإ

 الاستماع إلى ممثلّي نقابة القضاة التونسيين: (3

نون عدد عزل عن القاراسته بمكن دمقترح القانون المعروض لا يمُ  نقابة القضاة التونسيين أنّ  ممثّل بيّن 
هذا  نّ ألى إا شير إتمامها مُ بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و  المتعلّق2024أوت 2المؤرخ في  41/2024

ة  من أجل جريملموقوفين وافراج عن عديد المساجينلت خاصة في الإالقانون كانت له نتائج إيجابية تمثّ 
ر السلبية عض الآثابخرى أبت عنه من ناحية هذا القانون المذكور ترتّ  إلا أنّ  .صدار شيك دون رصيدإ

لمنصوص التسوية اءات حيث أحدث نوعا من عدم المساواة بين المتقاضين خاصة بين المنتفعين بإجرا
بين و  لخطية السجن وا عفائهم منإمنه والذين بمجرد قيامهم بالتزام بالخلاص يتمّ  6عليها بالفصل 
حكام أرت في شأنّم وصد 2024ن المتقاضين الذين قاموا بخلاص أصل الدين قبل أوت مجموعة أخرى م

ن بموجب قانو   ها وذلكسقاطي عنها أو الى خطايا مالية لم يقع التخلّ إسجنية مع تأجيل التنفيذ إضافة 
م ائيد وجر لشيك دون رصاة بقضايا جرائم المتعلّقالخطايا  ضمن أحكامه أنّ  الذي نصّ  2025المالية 

 سقاطها. إكن الإرهاب لا يمُ 

 2024ت قبل أو  خلاص لوا على شهادةوضعية من تحصّ  نقابة القضاة التونسيين أنّ  ممثّلوأضاف 
يث لسجن حباب و من إشكاليات بخصوص الخطايا والجهم أحكام بتأجيل التنفيذ تشكّ وصدرت ضدّ 

كن له تسوية يمُ  2024ل على شهادة خلاص بعد أوت من يتحصّ  من غير المقبول حسب رأيه أنّ  إنهّ
 لك.ذكنه ل عليها قبل ذلك التاريخ لا يمُ من تحصّ و وضعيته بخصوص الخطية والسجن 



 
 

 10وم عدد ن المرسضم عاه المشرّ ي الذي توخّ ه كان من الأجدر انتهاج نفس التمشّ كما أفاد أنّ 
كامل ص   خلاولّى ل شخص تكع بالعفو العام  تّ ه يتمعلى أنّ  بالعفو العام حيث نصّ  المتعلّق2022لسنة 
 حق المدين في نه وبينص ديالشيك أو قام بتأمينه وهو ما يخلق موازنة بين حق الدائن في استخلا مبلغ

ن ضمّ وض حيث لم يتن المعر قانو التنصيص عليه بمقترح ال التمتع بالعفو والخروج من السجن وهو ما لم يتمّ 
 .ن بالشيكن المستفيد لاسترداد دينه المضمّ إجراءات حقيقية لفائدة الدائ

القيام  انون منح القضمن الفصل الثاني من مقتر  هتمكين أنّ هذا، وأضاف ممثّل نقابة القضاة 
 عتبار وأنّ باله القانون  قا منحها وحأمرا طبيعي عدّ جراء يُ ذلك الإ إنّ امتيازا حيث  عدّ بالدعوى المدنية لا يُ 

ن أكما   دعوى المدنيةأو بال ائيةن صاحبها من القيام سواء بالدعوى الجز كّ الشيك هو ورقة تجارية مدنية تمُ 
لمستفيد االات الدائن غلب الح أكّن فيلى الدعوى المدنية وعلى المستوى التطبيقي والواقعي لا تمُ إلتجاءالا

كن كاسب يمُ دين لمك المأو لعدم امتلاب وطول إجراءات الدعاوى المدنية من استرداد حقه سواء لتشعّ 
 التنفيذ عليها.

عروض ح القانون المغة مقتر ة صيالى إعادإنقابة القضاة التونسيين الدعوة  ممثّلجدّد  ،موتبعا لما تقدّ 
ساب حرف على از لطحداث الموازنة بين حقوق جميع الأطراف ودون تفضيل أو منح امتيإفي اتجاه 

 لمساواةلمانا ض دون تسقيفيكون  أنه وفي خصوص العفو العام الذي يجب كما أضاف أنّ   .خرالآ
 بين جميع الأطراف.

لغير شخاص الك الأسات الصغرى وكذنقابة القضاة التمديد بالنسبة للمؤسّ  ممثّلكما اقترح 
ن انو من الق 6ل ا بالفصص عليهبرام الالتزامات الأحادية المنصو إجال آالقادرين على تسوية وضعياتهم في 

 .2024لسنة  41عدد 

عوا بإجراءات التسوية ق بالأشخاص الذين تمتّ يتعلّ فيما هم على تساؤل عدد من النواب وفي ردّ 
ومدى إمكانية أن يشملهم ضمنيا العفو العام تطبيقا لقاعدة اعتماد القانون  6المنصوص عليها بالفصل 

نقابة  ممثّلأفاد  ،مقترح القانون المعروضه يجب التنصيص على ذلك صراحة ضمن الأرفق للمتهم أم أنّ 



 
 

على بالنسبة لهذه المسألة حيث نصّ  6كن الجزم بذلك نظرا لعدم وضوح الفصل ه لا يمُ القضاة التونسيين أنّ 
عديد الإجراءات ومنح المدين عديد الإمكانيات والفرضيات لتسوية وضعيته القانونية وهو ما جعل 

واقترح تبعا لذلك التنصيص على هذه المسألة ضمن مقترح القانون  ،المجالالمواقف في هذا  متباينةالمحاكم 
 ب التأويل.لحسم الاختلاف وتجنّ 

أصحاب  نواب منن الاعتب عدد م ،وفي تفاعل مع ملاحظات ومقترحات نقابة القضاة التونسيين
 ألف قضية 120  قرابةر في النظجريمة الشيك دون رصيد أثقلت كاهل المحاكم التي تتولّى  المبادرة أنّ 

 دّ عدالة التي تُ ريس الع تكفيشيكات سنويا وهو ما أثر كثيرا على مهام وصلاحيات المرفق العام القضائي 
 ات وركائز تحقيق التنمية ودفع الاستثمار.من أهم محركّ 

يك دون ة بجريمة شقالمتعلّ تراجع عدد القضايا  2024أوت  2ه منذ وأوضحوا في ذات السياق أنّ 
في  ن المستفيد لوحدهمكانية للدائتاحة الإإالمذكور من  41/2024نه قانون رصيد خاصة مع ما تضمّ 

ة سواء بة ناجملمترتّ اطبيقية ة والتالإشكاليات القانوني لى أنّ إمشيرين  ،المدين ضدّ  العموميةثارة الدعوى إ
عدم لى إيرين شمُ  .ت أخرىأو عدم تطبيقه في حالا 41/2024عن سوء تطبيق أحكام القانون عدد

 .قوبةالع اعتماد نفس الإجراءات المتّبعة أمام المحاكم بخصوص ملفات التسوية وسقوط

يد لدائن المستفمانات لفير ضمقترح القانون المعروض لم يتغافل عن تو  أنّ ت جهة المبادرة كما اعتب 
 ت.هذه الضمانا لتعزيز ترحاتهم بمقبمدّ ي نقابة القضاة التونسيين ممثلّطالبين لاسترداد مبلغ الشيك مُ 

 ة بخصوصلقضاا عدد من النواب عن موافقتهم وتأييدهم لموقف نقابة عبّ  ،من جهة أخرى
حكام بتأجيل أهم وصدرت ضدّ  2024لوا على شهادة خلاص قبل أوت بوضعية الأشخاص الذين تحصّ 

ضمن  لقانونية لهملحلول اااد طالبين بإيجهذا التاريخ مُ  لى حدّ إالتنفيذ مع خطايا مالية لم تسقط بحقهم 
 مقترح القانون المعروض.

لت في مت نقابة القضاة التونسيين بمقترحات كتابية لتعديل مقترح القانون المعروض تمثّ كما تقدّ 
 التالي:



 
 

 المقترح الأول:

ير غصه في ى خلاع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو قام بالاعتراض عليتمتّ "
 لاص قبلهادة في عدم الخرت في شأنه شرّ من المجلة التجارية وحُ  374الحالات المنصوص عليها بالفصل 

 وقام بما يلي: 2025فيفري  2

خير ة هذا الأعلى ذموفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه ت-1
غ لاص كامل مبلفيد خيُ و ما أعلامه بذلك إفيد دلاء بما يُ بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإ

 الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.

صرف قر المر بمعليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّ  علام للمصرف المسحوبدفع مصاريف الإ-2
 "ة.نها بالخزينة العامة للبلاد التونسيعلام به للمستفيد أو تأميوالإ

 المقترح الثاني:

الات غير الح ه فيع بالعفو كل من أصدر شيكا دون رصيد أو قام بالاعتراض على خلاصيتمتّ "
ري فيف 2بل قعدم الخلاص  رت في شأنه شهادة فيرّ من المجلة التجارية وحُ  374المنصوص عليها بالفصل 

 "من مجلة الإجراءات الجزائية. 377مع مراعاة أحكام الفصل  2025
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